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Abstract 

 The modern legal structure rests on a set of pivotal 

concepts without which the legal system cannot function. 

The concept of legal personality is paramount among 

these, given its crucial role in regulating relationships 

within society and in governing the activities of public 

and private institutions. It has become clear that legal life 

is no longer confined to natural persons, but has 

expanded to include other entities with independent legal 

existence, requiring protection and simultaneously 

subject to obligations and responsibilities. Hence the 

growing interest in national legislation and comparative 

jurisprudence in establishing rules governing the status 

of legal persons. 
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 الملخص 

تقوم البنية القانونية الحديثة على مجموعة من المفاهيم المحورية التي لا تستقيم 

هذه  مقدّمة  في  المعنوية  الشخصية  مفهوم  ويأتي  دونها،  الحقوقية  المنظومة 

المفاهيم لما يؤديه من دور حاسم في تنظيم العلاقات داخل المجتمع وفي ضبط  

وا أضحى  وقد  والخاصة.  العامة  المؤسسات  تعد  نشاط  لم  القانونية  الحياة  أن  ضحًا 

وجود  ذات  أخرى  كيانات  لتشمل  امتدت  وإنما  الطبيعيين،  الأشخاص  في  محصورة 

 من قانوني مستقل، تحتاج إلى حماية وتخضع في الوقت ذاته لالتزامات ومسؤوليات.  

قواعد   بإرساء  المقارن  والفقه  الوطنية  التشريعات  في  المتزايد  الاهتمام  نشأ  هنا 

 مكانة الشخص المعنويناظمة ل

 المقدمة  

تقوم البنية القانونية الحديثة على مجموعة من المفاهيم المحورية التي لا تستقيم 

هذه   مقدّمة  في  المعنوية  الشخصية  مفهوم  ويأتي  دونها،  الحقوقية  المنظومة 

المفاهيم لما يؤديه من دور حاسم في تنظيم العلاقات داخل المجتمع وفي ضبط 

وا أضحى  وقد  والخاصة.  العامة  المؤسسات  تعد نشاط  لم  القانونية  الحياة  أن  ضحًا 

وجود   ذات  أخرى  كيانات  لتشمل  امتدت  وإنما  الطبيعيين،  الأشخاص  في  محصورة 

الوقت ذاته لالتزامات ومسؤوليات.  إلى حماية وتخضع في  قانوني مستقل، تحتاج 

هنا نشأ الاهتمام المتزايد في التشريعات الوطنية والفقه المقارن بإرساء قواعد   من 

مكانة الشخص المعنوي، سواء من حيث الحقوق التي يتمتع بها أو من حيث ناظمة ل

أو يستحقها  التي  الجنائية  أفعاله  الحماية  على  تترتب  التي  وقد كشفت ،  العقوبات 

التطورات الاقتصادية والتقنية والمالية خلال العقود الأخيرة، وما رافقها من توسع 

والمؤسسات   الشركات  أنشطة  والبنوك من في  المدني  المجتمع  ظمات 

المجال   رئيسًا في  المعنوية أصبحت لاعبًا  الشخصية  أن  والمستشفيات وغيرها، عن 

وتمارس  العقود،  وتبرم  الأموال،  وتدير  التجارية،  الحياة  في  تشارك  إذ  القانوني؛ 

ذمتها  أو  سمعتها  تمس  خطيرة  لاعتداءات  ضحية  تكون  وقد  الأسواق،  في  النفوذ 

نفسها مصدراً لأفعال تضر بالغير وبالمجتمع. هذا التداخل بين  د تكون هي  المالية، وق
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وظيفتها ككيان يحتاج إلى الحماية، ودورها كفاعل قد يرتكب الجرائم أو يسهم في  

وقوعها، هو ما جعل السياسة الجنائية أمام تحدٍ مركّب يستلزم فهمًا دقيقًا لموقع 

الجنائيةالش المنظومة  في  المعنوي  هذا ،  خص  معالجة  الضروري  من  أصبح  ولذلك 

لأن  المعنوية  الكيانات  حماية  ضرورة  الأول،  أمرين:  بين  يوازن  نحو  على  الموضوع 

القانوني   النظام  في  الثقة  يضرب  بل  مؤسسة،  مجرد  يمسّ  لا  عليها  الاعتداء 

الأفعال   عن  المعنويين  الأشخاص  مساءلة  والثاني،  والاجتماعي.  والاقتصادي 

ي تقع باسمهم أو لمصلحتهم، منعًا لتحول الشخصية المعنوية إلى ملاذ الإجرامية الت 

العقابفلت  ي من  الفاعلون  المزدوجة  ن  من خلاله  الطبيعة  تتداخل  السياق،  في هذا 

للحماية. فمن جهة، يتطلّب الأمر حماية مصالح الكيان المعنوي وسمعته وذمته المالية  

كالتزوير  تقليدية  أفعالًا  كانت  الغير, سواء  أفعال  المعلوماتية من  وأنظمته  ووثائقه 

  من ه التشغيلية.  والسرقة، أم جرائم رقمية معقدة تستهدف قاعدة بياناته أو أنظمت 

جهة ثانية، ينبغي النظر إلى الشخصية المعنوية بوصفها مصدرًا محتملًا للمسؤولية  

الجنائية عندما تنشأ عن نشاطها أفعال مجرّمة تعرض مصالح الأفراد أو المصلحة العامة  

وانتهاك   والرشى،  الأموال،  وغسل  المالي،  كالاحتيال  المنافسة، للخطر؛  قواعد 

من هنا يتبين أن الشريعة الجنائية المعاصرة تواجه تحديًا حقيقيًا في    والجرائم البيئية.

استمرارية   تأمين  ضرورة  وبين  والعقاب،  الحماية  بين  الدقيق  التوازن  تحقيق  كيفية 

النشاط الاقتصادي من دون قيود تعسفية، وبين حاجة المجتمع إلى آليات فعّالة تضع 

المعنويين  الأشخاص  لمسؤولية  واضحة  لا حدودًا  الرئيس  الإشكال  فإن  ذلك،  ومع   .

يكمن في الاعتراف بالشخصية المعنوية أو تحديد حقوقها وواجباتها فحسب، بل في  

التي   الكيانات من الاعتداءات  المعتمدة لحماية هذه  الجنائية  السياسة  مدى ملاءمة 

الوقت نفسه قدرتها على إخضا المعنويين للمساءلة  تستهدفها، وفي  ع الأشخاص 

 عن الجرائم التي يرتكبونها.

والممارسات   المعلوماتية  الجريمة  وتطور  الاقتصادية  الجرائم  نطاق  اتساع  مع 

الجنائية   السياسة  في  النظر  إعادة  الضروري  من  بات  للحدود،  العابرة  الاحتيالية 

كفايتها وقدرتها  الدولية لمعرفة مدى  بالاتجاهات  ، ومقارنتها  العراق   المطبقة في 
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فالنظام  المستجدات.  مواكبة  معالجة    شهدالعراقي    على  في  ملحوظًا  تطورًا 

العملي   التطبيق  واقع  أن  غير  والعقاب،  المسؤولية  زاوية  من  المعنوية  الشخصية 

إلى قصور  الإثبات، إضافة  بآليات  يكشف عن وجود فجوات تشريعية وأخرى مرتبطة 

ولذلك تتأسس  ،  من الجرائم الموجهة ضد المؤسسات  في التدابير الاحترازية التي تحدّ 

إشكالية هذه المقالة على السؤال الآتي: إلى أي مدى استطاعت السياسة الجنائية 

في العراق أن توفر حماية فعّالة للشخصية المعنوية من الاعتداءات التي تستهدف  

عندما  جنائيًا  مساءلتها  ذاته  الوقت  وفي  الاقتصادية،  ومصالحها  القانوني  وجودها 

 حول إلى أداة تُرتكب من خلالها الجرائم؟ تت 

الآتية: الأسئلة  عن  الإجابة  إلى  المقالة  العراقية   تسعى هذه  التشريعات  توفر  هل 

هل تمتلك هذه    حماية جنائية كافية للشخصية المعنوية ضد الاعتداءات الواقعة عليها؟

التشريعات إطارًا متينًا لمساءلة الأشخاص المعنويين عن الجرائم التي تُرتكب باسمهم  

ما مدى انسجام السياسة الجنائية في كلا البلدين مع الاتجاهات الدولية    أو لحسابهم؟

وما هي المقترحات التي    الحديثة في مكافحة الجريمة الماسة بالشخصية المعنوية؟

 يمكن تقديمها لتعزيز كفاءة هذه السياسة وتقوية آليات الوقاية والعقاب؟ 

للأشخاص   المعنوية  بالشخصية  الماسة  للجرائم  النظرية  الأسس  الفصل  الأول: 

 الحقوقيين 

:   الأول: ماهية الشخصية المعنوية ومجالات تمتعها بالحماية الجنائية المبحث

مفهوم الشخصية المعنوية من المفاهيم القانونية التي رسخت في البنيان 

التشريعي الحديث، حتى غدا أحد الركائز الأساسية في تنظيم العلاقات  

الاقتصادية والاجتماعية والإدارية. فقد أفرزت التطورات المعاصرة، سواء في 

عتراف بوجود كيانات  ميدان النشاط التجاري أو المؤسسي أو التقني، حاجةً إلى الا

غير بشرية يمكنها اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وممارسة وظائف قانونية  

كاملة، مما استوجب أن يضع المشرّع تعريفًا واضحًا لهذه الشخصية ويحدد نطاق  

 البحث ای المقاله یتکون من المبحثین لا فصلین  : [A1] تعليق عليه

 المطلب الاول : [A2] تعليق عليه
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حمايتها. وقد اتجهت التشريعات العراقية إلى تبني هذا الاتجاه، وأقرت وجود  

حتها الذمة المالية المستقلة والحق في التقاضي، ثم  من الشخصية المعنوية  

أحاطتها بحماية جنائية من الاعتداءات التقليدية والحديثة التي قد تطالها. ويمثل  

هذا المبحث مدخلًا لفهم الأساس النظري لهذه الشخصية وحقوقها ومجالات  

 1الحماية الجنائية التي تستحقها.

يستند الاعتراف بالشخصية المعنوية  :  الأول: مفهوم الشخصية المعنوية المطلب

في القانون العراقي إلى نصوص واضحة جاء بها القانون المدني، إذ تنص المادة 

على أن الأشخاص المعنوية   1951لسنة   40من القانون المدني العراقي رقم  47

تشمل الدولة والبلديات والشركات والجمعيات والمؤسسات التي يمنحها القانون  

معنوية. ويُستفاد من هذا النص أن المشرّع لم يحصر الشخصية  الشخصية ال

المعنوية في نطاق ضيق، بل جعل معيارها الأساسي هو صدور اعتراف قانوني  

خاص بها، بما يسمح بإضافة كيانات جديدة كلما تطورت أنشطة المجتمع. وتعزز  

متع مدني عراقي هذا المفهوم عندما تقرر أن الشخص المعنوي يت  48المادة 

بجميع الحقوق إلا ما كان ملازمًا لصفة الإنسان الطبيعي، وهو ما يعني أن إرادة  

الشخص المعنوي تُستمدّ من الأجهزة الإدارية الممثلة له، وأن أهليته القانونية  

تتأكد أهمية هذا المفهوم عند   2كاملة في نطاق ما تسمح به طبيعة نشاطه. 

النظر إلى المسؤولية الجنائية. ففي العراق، ظلّ الاعتراف بمسؤولية الشخص  

المعنوي محدودًا داخل القانون العام، لكنه توسّع بصورة واضحة في التشريعات  

 80الخاصة، خصوصًا في قانون الشركات والقوانين الاقتصادية. وقد أشارت المادة 

إلى إمكانية مساءلة الشخص   1969لسنة  111قوبات العراقي رقم من قانون الع

 الفرع: [A3] تعليق عليه
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المعنوي عندما ينص القانون على ذلك، وهو ما يمهّد لتطبيق المسؤولية ضمن  

 جرائم مالية أو اقتصادية محددة. 

يتبين   من  التشريع   هذا  في  المعنوية  الشخصية  إطار    أن  مجرد  ليست  العراقي 

تنظيمي، بل كيان قانوني كامل قائم بذاته. ومع ذلك، فإن هذا الاعتراف لا يعني  

انفصالها عن إرادة ممثليها، بل إن إدارتها هي التي تنقل لها الإرادة القانونية، سواء  

عنها كانت إرادة مشروعة تؤدي إلى التعاقد وإدارة الأعمال، أم إرادة غير مشروعة ينتج  

السلوك الإجرامي. ولهذا فقد أصبح مفهوم الشخصية المعنوية في نطاق القانون 

مع   الكامل  الإقرار  مرحلة  إلى  الإنكار  مرحلة  انتقل من  أن  بعد  تماسكًا،  أكثر  الجنائي 

 3تحديد مسؤوليات وحقوق متوازية. 

تتمتع الشخصية المعنوية، بموجب  :  الثاني: حقوق الشخصية المعنوية المطلب

النصوص التشريعية، بمجموعة من الحقوق الجوهرية التي تمثل أساس وجودها  

القانوني. ولأن الاعتداء على هذه الحقوق يهدد استقرار الكيان المؤسسي  

يأتي   وقدرته على الاستمرار، فقد أوجبت التشريعات حماية جنائية واضحة لها.

الحق في السمعة والاعتبار في مقدمة الحقوق. فالسمعة المؤسسية تمثل رأس  

المال الأهم لدى الشركات والمصارف والمؤسسات الاقتصادية، والاعتداء عليها 

يؤدي إلى خسائر مالية فادحة وقد يتسبب بانهيار المؤسسة. وقد جرم المشرّع  

من قانون العقوبات العراقي،   433 العراقي أفعال القذف والإفتراء بموجب المادة

، وامتد تطبيق هذه النصوص إلى  434وجرّم السبّ والإساءة بموجب المادة 

الأشخاص المعنويين بحسب ما استقر عليه القضاء. وفي البيئة الرقمية، ثبتت  

  2023حماية السمعة بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية العراقي لسنة 

( على تجريم نشر المعلومات الكاذبة والإضرار 9، 8، 7الذي نص في مواده )

ويبرز بعد ذلك الحق في   4بالمکانة التجارية للمؤسسات عبر الوسائط الإلكترونية.  

 الفرع: [A4] تعليق عليه
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الذمة المالية، وهو أهم حقوق الشخصية المعنوية على الإطلاق. فالذمة  

المستقلة هي التي تجعل للشركة أو المؤسسة سيولة وأصولًا وموجودات  

منفصلة عن أموال الشركاء. وقد نص قانون العقوبات العراقي على مجموعة من 

حتيال )مادة الجرائم التي تشكل اعتداءً على الأموال المؤسسية، بما فيها الا

(، التزوير واستعمال  453(، إساءة الأمانة )مادة 321–315(، الاختلاس )المواد 446

  1997لسنة   21(. كما نص قانون الشركات العراقي رقم 298–289المحرر المزور )

على تجريم كل تصرف يؤدي إلى الإضرار المالي بالشركة أو   154في المادة 

ويتصل بهذه الحقوق الحق في الهوية القانونية، الذي يشمل   5المساهمين. 

السجلات التجارية ووثائق التأسيس والعقود التنظيمية ومحاضر الاجتماعات. ويعدّ  

  289تزوير هذه الوثائق اعتداءً على وجود المؤسسة ذاته. ولذلك نصت المادة 

العقوبة   (298–295عقوبات عراقي على تجريم التزوير، كما أكدت المواد )

الشخصية المعنوية تتمتع بحماية قانونية  إذن  6المشددة لاستعمال المحرر المزور. 

تمتد من الحق في السمعة، إلى الذمة المالية، إلى الهوية القانونية، وكلها حقوق  

تستوجب حماية جنائية فعّالة لخطورة ما يترتب على الاعتداء عليها من أضرار  

 اقتصادية واجتماعية قد تطال المجتمع بالكامل.

تتوزع حماية  :  شخصية المعنوية بالحماية الجنائيالثالث: مجالات تمتع ال المطلب

الشخصية المعنوية عبر مجالات متعددة، استجابةً لمظاهر الاعتداء المتنوعة التي 

قد تتعرض لها المؤسسات في العصر الحديث. ويستند كل مجال إلى نصوص  

يمثل الاعتداء على السمعة   قانونية عراقية تحيط بهذه الشخصية بجدار من الحماية.

المؤسسية أحد أبرز صور الجريمة التي تواجه الشركات والمؤسسات. فقد أتاح  

التطور التقني انتشار المعلومات بسرعة غير مسبوقة، مما جعل المؤسسات  

 الفرع: [A5] تعليق عليه
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عرضة لحملات التشهير الرقمية التي قد تقوّض مكانتها. وقد نص قانون الجرائم  

على تجريم نشر المعلومات الكاذبة وإضاعة الثقة   2023الإلكترونية العراقي 

(  18–16المواد ) 2009بالمؤسسات العامة والخاصة، نظّم قانون جرائم الحاسوب 

عنويين، واعتبرها جرائم رقمية  المتعلقة بنشر أكاذيب رقمية تضر بالأشخاص الم

كما تتحقق حماية جنائية واضحة في مجال الاعتداء على الأموال،   7موجبة للعقاب. 

سواء عبر السرقة أو الاحتيال أو الاختلاس أو التزوير. وقد وضع قانون العقوبات  

( بالنسبة للسرقة،  442– 433العراقي هيكلًا متكاملًا لهذه الجرائم ضمن المواد )

إضافة إلى حماية   اءة الأمانة.( لإس453( للاختلاس، و)321–315( للاحتيال، و)446و)

مالية خاصة في قوانين الشركات والبنوك. وتستفيد الشخصية المعنوية من هذه 

النصوص مباشرة لأن الاعتداء على الأموال يمثل اعتداءً على كيانها القانوني  

ويتسع نطاق الحماية ليشمل الجرائم الإلكترونية التي أصبحت من   8والاقتصادي. 

أخطر التهديدات على مؤسسات الدولة والقطاع الخاص. ففي العراق، شمل  

القانون الجديد للجرائم الإلكترونية تجريم الدخول غير المشروع إلى الأنظمة  

البرمجيات  (، ونشر الفيروسات و5(، وتخريب البيانات )مادة 4والمواقع )مادة 

(. وتبرز أهمية هذه النصوص في أن الهجمات الإلكترونية غالبًا ما 6الخبيثة )مادة 

تستهدف قواعد البيانات الحساسة للمؤسسات، مما يهدد الذمة المالية وسمعة  

ويكتمل نطاق الحماية الجنائية في مجال الجرائم  ، مة عملهاالشركة وسلا 

الاقتصادية والفساد، التي تستهدف المؤسسات نفسها أو تُرتكب باسمها. وقد  

، وغسل الأموال  307نص القانون العراقي على تجريم الرشوة التجارية في المادة 

، والمنافسة غير المشروعة في قانون  2015في قانون مكافحة غسل الأموال 

. وهذه النصوص لا تحمي الشركات من الخارج فقط، بل  2010ية المستهلك حما

 9تمنع أن تتحول هي نفسها إلى أدوات لارتكاب الجريمة. 
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بناء  نحو  تتجه  العراقية  التشريعات  أن  يتكشف  النصوص،  هذه  استقراء  خلال  من 

أو   السمعة،  جرائم  المعنوية، سواء ضد  للشخصية  متماسكة  جنائية  حماية  منظومة 

أن   يؤكد  مما  الاقتصادية،  الجرائم  أو  الإلكترونية،  الاعتداءات  أو  المالية،  الجرائم 

من تلك المقررة   -بل أحيانًا أوسع -مشابهة  الشخصية المعنوية أصبحت تتمتع بحماية  

 للأشخاص الطبيعيين. 

تمثل الحماية الجنائية للشخصية المعنوية إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها  إذ 

الاقتصادية   الأنشطة  نطاق  اتساع  إلى  بالنظر  وذلك  الحديث،  القانوني  النظام 

والإدارية والتقنية التي تمارسها الكيانات المؤسسية، وما يترتب على الاعتداء عليها 

الاقتصا تطال  قد  خطيرة  آثار  الاستقرار  من  أو  المؤسسات،  في  الثقة  أو  العام،  د 

العراقيةالاجتماع التشريعات  اتجهت  إلى  ي. وقد  التشريعات المقارنة،  ، شأنها شأن 

وضع أسس جنائية خاصة لحماية هذه الشخصية، تقوم على مبدأين متكاملين: تجريم  

الجرائم باسمها أو    الاعتداءات الواقعة عليها، وإقرار مسؤوليتها الجنائية عند ارتكاب

التي  والفقهية  والتشريعية  الدستورية  الأسس  المبحث  هذا  ويتناول  لمصلحتها. 

 استندت إليها هذه الحماية، وكيف جرى بناء السياسة الجنائية عبرهما. 

 المبحث الثاني: الأسس القانونية 

يُستمدّ الاعتراف بالشخصية  : الأول: الأساس الدستوري للحماية الجنائية المطلب

المعنوية وحمايتها من الدستور قبل أي نص تشريعي، لأن الدستور هو الذي يحدد  

البنية العامة للنظام القانوني، ويقرّ بوجود مؤسسات عامة وخاصة تتولى مهام  

الإطار  2005اقتصادية وإدارية وخدمية. ففي العراق، يعتبر الدستور العراقي لسنة 

لأعلى الذي وُضعت فيه قواعد عامة لحماية الكيانات القانونية، وإن لم  القانوني ا 

يرد فيه نص صريح يستخدم مصطلح “الشخصية المعنوية”. إلا أن الدستور تضمّن  

( التي تكفل حرية العمل، والمادة 22قواعد تحمل معناها، مثل ما ورد في المادة )

لتي أكدت حرية الاستثمار، وهي  ( ا24( التي تحمي الملكية الخاصة، والمادة )23)

 المطلب : [A6] تعليق عليه

 الفرع: [A7] تعليق عليه
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حقوق لا يمكن أن تنشط أو تتمظهر إلا من خلال شخصية قانونية مستقلة، سواء  

/ج( على مبدأ عدم جواز  2كانت شركات أو مؤسسات اقتصادية. كما نصت المادة )

سن قوانين تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية، وهو ما يعني ضرورة حماية  

مرارها أو الاعتداء على  المؤسسات والكيانات من الاعتداءات التي تهدد است 

يُستشف من هذه المواد أن الدستور العراقي يعامل   10ذمتها أو سمعتها.

المؤسسات بوصفها جزءًا من النظام الاقتصادي والاجتماعي للدولة، مما يفرض  

حمايتها من خلال تجريم الاعتداءات التي تطالها، سواء أكانت اعتداءات مالية أو  

( من الدستور،  /أولًا 110تقنية أو إدارية. ويعزز هذا الاتجاه أن الدولة، وفق المادة )

مسؤولة عن السياسة المالية والتجارية العامة، وهي سياسة لا تستقيم دون  

التشريعات   11تحصين الكيانات الاقتصادية من الانتهاك أو الابتزاز أو التلاعب. 

ضع حماية الكيانات المؤسسية ضمن إطار النظام العام للدولة، ولو  العراقية ت

  تقوم: الثاني: الأساس التشريعي للحماية الجنائية المطلببعبارات غير مباشرة. 

الحماية الجنائية للشخصية المعنوية على منظومة من القوانين التي تجرّم الاعتداء  

على هذه الشخصية وتحدد المسؤولية الناتجة عنها. وتشمل هذه المنظومة  

قوانين العقوبات، وقوانين الشركات، وقوانين مكافحة الفساد، والتشريعات  

  1969لسنة  111العراق، يمثّل قانون العقوبات رقم  فيالاقتصادية والمعلوماتية. 

العمود الفقري للحماية الجنائية، إذ تضمن نصوصًا تجرّم الأفعال التي يمكن أن  

على   433تستهدف الشخص المعنوي أو أحد عناصر وجوده. فقد عاقبت المادة 

على السب، وهي نصوص تشمل حماية السمعة   434القذف، والمادة 

مجموعة من النصوص التي   321–315و  453و  446تضمنت المواد  كماالمؤسسية. 

تحمي الذمة المالية من جرائم الاحتيال والاختلاس وإساءة الأمانة. وتأتي المواد  

 الفرع: [A8] تعليق عليه
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المتعلقة بالتزوير لحماية الهوية القانونية للمؤسسة، باعتبار أن تزوير   298–289

 12القانوني.  االسجلات والوثائق يشكل عدوانًا مباشرًا على وجوده

الذي نص في المادة   1997لسنة    21إلى ذلك قانون الشركات العراقي رقم    يُضاف

على تجريم الأفعال التي تضر بالشركة أو مساهميها أو تؤدي إلى تلاعب في   154

على    2015أموالها أو حساباتها. كما نص قانون مكافحة غسل الأموال العراقي لعام  

غير مشروعة. وأقر قانون الجرائم    لأعمالتجريم تحويل المؤسسات إلى أدوات مالية  

لعام   مثل   2023الإلكترونية  الرقمية،  الاعتداءات  ضد  للمؤسسات  واسعة  حماية 

من تحليل هذه النصوص    ويتبين   13الاختراق، وتخريب البيانات، وسرقة الأسرار التجارية. 

أن الأساس التشريعي في العراق يعتمد على قوانين متعددة، يجتمع فيها المدني  

 والجنائي والاقتصادي والمعلوماتي، لتكوين منظومة حماية للشخصية المعنوية.  

الاجتهادات   تشكل: الثالث: الأساس الفقهي والقضائي للحماية الجنائية المطلب

الفقهية والقضائية محورًا مهمًا لفهم السياسة الجنائية تجاه الشخصية المعنوية،  

لأن الفقه هو الذي يفسر النصوص، والقضاء هو الذي يحدد نطاق تطبيقها. وقد  

  أسهم كل منهما في توسيع مفهوم الحماية الجنائية وتثبيت أركان المسؤولية.

العراق، اتجه الفقه الجنائي إلى التأكيد على أن حماية الذمة المالية   في

للمؤسسة هي حماية للكيان الاجتماعي والاقتصادي، وأن الاعتداء عليها يمثل  

اعتداءً على النظام الاقتصادي للدولة. وقد ذهب عدد من الفقهاء إلى اعتبار 

التزوير، أو الاختلاس، أو   مة الشخص المعنوي ضحية حقيقية يمكن أن تقع عليه جري

القذف، لأن هذه الجرائم تطال عناصر وجوده. أما القضاء العراقي، فقد اتجه إلى  

تطبيق نصوص القذف والسب على الشركات والمؤسسات، واعتبر أن السمعة  

التجارية تدخل ضمن مفهوم الاعتبار القانوني. وظهر هذا الاتجاه في عدد من  

التي اعتبرت أن نشر معلومات كاذبة عن الشركات   لعراقيةأحكام محكمة التمييز ا

 الفرع: [A9] تعليق عليه



 
                           

  

 

 

 2204 

 

 الجرائم ضد الشخصية المعنوية للأشخاص الحقوقيين و السياسة الجنائية إتجاهها 

Crimes against the legal personality of legal persons and criminal policy towards 

them  

 منال النجم       حاجي ده آبادي یعل الدكتور محمد

62 

خلال تتبع الاتجاهين الفقهي والقضائي في   من  14يندرج ضمن جريمة القذف. 

العراق ، يتضح أن الحماية الجنائية لم تعد مقتصرة على الاعتداءات التقليدية، بل  

توسعت لتشمل الجرائم الرقمية والاقتصادية، وأضحى القضاء جزءًا رئيسًا من  

منظومة الحماية، لأنه يفسر النصوص بما يتناسب مع التطور التقني 

 دي. والاقتصا

: صية المعنوية للأشخاص الحقوقيين : الجرائم الواقعة على الشخالثاني المبحث

تتعرض الشخصية المعنوية لمجموعة واسعة من الجرائم التي تمسّ وجودها  

القانوني والاقتصادي والرقمي، سواء من خلال الاعتداء على سمعتها، أو  

أموالها، أو وثائقها، أو أنظمتها المعلوماتية، أو استغلالها كأداة لارتكاب الجرائم  

ئم التقليدية التي عرفتها الاقتصادية والفساد. وقد تناول هذا الفصل الجرا 

التشريعات منذ عقود طويلة، ثم انتقل إلى الجرائم الحديثة التي ظهرت في  

اس القانوني لكل فئة في  البيئة الرقمية والاقتصادية المعاصرة، مع بيان الأس

 العراقي. التشريع 

تُعدّ الجرائم  : الجرائم التقليدية الماسة بالشخصية المعنويةالأول:  طلبالم

التقليدية من أكثر الاعتداءات شيوعًا على الشخصية المعنوية، لأنها تستهدف  

عناصر أساسية في بنائها: السمعة والذمة المالية والوثائق. وعلى الرغم من أن  

هذه الجرائم قديمة من حيث المبدأ، فإن آثارها على الكيانات الحقوقية أصبحت  

 15قتصادي والتجاري. أكثر خطورة في ظل التطور الا

السمعة التجارية أحد أهم الأصول  إن : جرائم الاعتداء على السمعةالأول:   الفرع

غير المادية للشخصية المعنوية، إذ ترتبط بها الثقة العامة، واستعداد الجمهور  
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للتعامل، وقيمة العلامة التجارية في السوق. ويترتب على الاعتداء عليها نتائج  

مالية جسيمة قد تؤدي إلى انهيار نشاط الشركة أو المؤسسة. وقد جرم المشرّع  

العراقي هذه الاعتداءات من خلال نصوص القذف والسبّ والإفتراء. إذ نصت  

على تجريم القذف   1969لسنة   111من قانون العقوبات العراقي رقم  433المادة 

مع تشديد العقوبة إذا ترتب عليه ضرر جسيم بالمجني عليه، وهو نص ينطبق على  

الأشخاص المعنويين كما استقر عليه القضاء العراقي، الذي اعتبر أن الاعتبار  

عقوبات عراقي لتجرّم السبّ،   434التجاري يدخل ضمن نطاق الحماية. وتأتي المادة 

العبارات التي تحط من قدر الشركة أو تقلل من مكانتها التجارية أو   وهو ما يشمل

المتعلقة بنشر الإشاعات الكاذبة تمثل حماية مباشرة  435المهنية. كما أن المادة 

لذلك   16للشخصية المعنوية إذا أدت الإشاعات إلى بلبلة السوق أو خسائر تجارية. 

الاعتداء على السمعة يُعد من الجرائم الخطرة التي تستحق حماية جنائية واسعة،  

لكون الشخصية المعنوية تعتمد في بقائها على ما تبنيه من ثقة لدى العموم، 

 وأن أي مساس بهذه الثقة قد يؤدي إلى آثار اقتصادية بعيدة المدى. 

تقوم الذمة المالية للشخصية  : الجرائم الماسة بالذمة الماليةالثاني:  الفرع

قولات وحقوق مالية وسجلات  من المعنوية على مجموع ما تملك من أموال  

حسابية وأصول تجارية، وقد حرصت التشريعات على حمايتها من أي اعتداء.  

ويعدّ الاعتداء على الأموال المؤسسية، سواء بالسرقة أو الاحتيال أو  

الاختلاس أو إساءة الأمانة، أحد أكثر الجرائم شيوعًا في المجال المؤسسي.  

على تجريم السرقة،   442– 433في المواد  فقد نصّ قانون العقوبات العراقي

على تجريم الاحتيال الذي يقع بهدف الاستيلاء على مال   446وفي المادة 

على الاختلاس، وهو من   321–315الشركة بطرق احتيالية، بينما عاقبت المواد 
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أخطر الجرائم التي تطال أموال المؤسسات، نظرًا لارتباطه عادة بموظفين أو  

إساءة الأمانة، وهي    453مديرين يستغلون موقعهم الوظيفي. وتجرّم المادة 

جريمة قد تحدث داخل الشركات عندما يتسلم الموظف مبالغ أو بضائع أو  

 17وثائق لغرض معين فيتصرف بها على وجه غير مشروع. 

العبث   لأن  مباشرة،  بصورة  المالية  الذمة  تهدد  التي  الجرائم  من  التزوير  يُعدّ  كما 

إلى خسائر فادحة، وقد   المالية قد يؤدي  أو السجلات  العقود  أو  التجارية  بالمحررات 

عقوبات عراقي على تجريم التزوير واستعمال المحرر المزور،   298–289نصت المواد  

 18والمحاسبية.   بما في ذلك المحررات التجارية

منع  على  تقتصر  لا  المؤسسية  الأموال  حماية  أن  عن  النصوص  هذه  وتكشف 

الاعتداءات الخارجية، بل تشمل كذلك الانتهاكات الداخلية التي تصدر من موظفين أو  

مسؤولين، وهو ما يجعل حماية الذمة المالية جزءًا أساسيًا من السياسة الجنائية في  

 العراق.

: : الجرائم الحديثة الماسة بالشخصية المعنوية في البيئة الرقميةالثاني المطلب

أصبحت الجرائم الرقمية والاقتصادية المتطورة تشكل أخطر تهديد للشخصية  

المعنوية في الوقت الحاضر، لأن المؤسسات تعتمد بشكل شبه كامل على  

الأنظمة المعلوماتية، والبيانات الرقمية، والأصول غير الملموسة مثل العلامات  

اقع على التشريعات سن  التجارية والبرمجيات وقواعد البيانات. وقد فرض هذا الو

 قوانين خاصة لهذه الجرائم. 

تتمثل الجرائم المعلوماتية في الاعتداء على  :  : الجرائم المعلوماتيةالأول الفرع

الأنظمة الرقمية والحواسيب والبيانات وبرمجيات الشركات، وهي جرائم لم تعد  

استثناء، بل أصبحت من أهم تحديات العصر الرقمي. ففي العراق، نصّ قانون  
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على تجريم الدخول غير   4في المادة  2023مكافحة الجرائم الإلكترونية لعام 

على   5المشروع إلى الأنظمة الإلكترونية للشركات والمؤسسات، وفي المادة 

على تجريم نشر البرمجيات الخبيثة  6تجريم إتلاف البيانات أو تعطيلها، وفي المادة 

قية للبنية الرقمية للمؤسسات،  أو الفيروسات. وهذه النصوص تمثل حماية حقي 

وتعدّ   19خاصة تلك التي تعتمد على الأنظمة المصرفية أو قواعد البيانات التجارية.

سرقة البيانات التجارية أو إفشاؤها جريمة خطيرة في التشريعين، إذ تُعدّ الأسرار  

التجارية جزءًا من ملكية الشركة، وقد ارتفعت قيمتها الاقتصادية مع تطور  

 التكنولوجيا، خاصة في القطاعات المصرفية والصناعية والطبية.

تتعلق هذه الفئة من الجرائم  : الجرائم الاقتصادية والفسادالثاني:  الفرع

باستغلال الشخصية المعنوية أو الاعتداء عليها في المجال الاقتصادي، سواء  

بغسل الأموال، أو الرشوة التجارية، أو انتهاك قواعد المنافسة. وقد نصّ القانون  

العراقي على تجريم غسل الأموال في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل  

  307وعلى تجريم الرشوة في القطاع الخاص بموجب المادة  ،2015الإرهاب لعام 

عقوبات عراقي، وعلى تجريم الممارسات التي تُخلّ بالمنافسة أو تشكل احتكارًا 

، فضلًا عن نصوص أخرى  2010بموجب نصوص قانون حماية المستهلك لعام 

وتبرز أهمية هذه الحماية لأن الجرائم   20متفرقة في قانون الشركات والمصرفي. 

الاقتصادية غالبًا ما تُرتكب تحت غطاء المؤسسات، وقد تؤدي إلى انهيار الأسواق،  

أو الإضرار بحقوق المستثمرين، أو زعزعة الثقة بالقطاع الخاص. ولذلك أصبح  

 تجريمها جزءًا أساسيًا من السياسة الجنائية المعاصرة.
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:  : السياسة الجنائية تجاه الجرائم الماسة بالشخصية المعنوية الثالث المبحث

أصبحت السياسة الجنائية تجاه الجرائم الماسة بالشخصية المعنوية ضرورة تشريعية  

ومؤسسية فرضتها التحولات الاقتصادية والإدارية والتقنية التي تمر بها  

المجتمعات الحديثة. فمع توسع دور الشركات والمؤسسات في إدارة المال 

ئم الإلكترونية والاقتصادية،  والاستثمار والخدمات العامة، ومع تصاعد خطورة الجرا

باتت الحاجة ملحة لوضع سياسة جنائية تحمي الكيان المعنوي من الاعتداءات،  

وتضمن مساءلته عندما يتحول هو نفسه إلى أداة للجريمة. ولأن الشخصية  

المعنوية تجمع بين صفة “الضحية المحتملة” و“الفاعل المحتمل”، فقد أصبحت  

ى ثلاثة مستويات مترابطة: الوقاية، والزجر )العقاب(،  السياسة الجنائية تقوم عل

والمعالجة اللاحقة للجريمة. ويعالج هذا الفصل تلك المستويات في ضوء  

 . والاتجاهات الدوليةالتشريعات العراقية 

تقوم السياسة الوقائية على حماية  : السياسة الوقائيةالأول:  طلبالم

المؤسسات قبل وقوع الجريمة، وهو ما يعدّ الركن الأهم في نظم القانون  

الجنائي الحديث، خاصة في ظل الجرائم الاقتصادية والرقمية التي يصعب  

اكتشافها بعد وقوعها. وتعتمد التشريعات الحديثة على مجموعة من الأدوات  

ليل المخاطر، وتعزيز الشفافية، وإلزام المؤسسات  الوقائية التي تهدف إلى تق 

وتبدأ السياسة الوقائية من الأساس الإداري    بتبني آليات حوكمة فعّالة.

والتنظيمي، حيث تلزم القوانين المؤسسات بإنشاء أنظمة داخلية للرقابة،  

  21وتوثيق المعاملات، وإدارة المخاطر. ففي العراق، فرض قانون الشركات رقم 

في مواده المتعلقة بمجلس الإدارة والمدققين، التزامًا واضحًا بإعداد   1997لسنة 

لسجلات الدقيقة، وتطبيق نظم المحاسبة والرقابة، وهي قواعد يتوقف عليها ا
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منع التلاعب المالي أو إساءة استخدام السلطة داخل المؤسسة. كما أن قانون  

ألزم المصارف بوضع أنظمة امتثال داخلية، وإجراءات للحد   2004المصارف العراقي 

 21من غسل الأموال، وهو ما يدعم السياسة الوقائية من الجرائم الاقتصادية. 

تتجلى السياسة الوقائية بصورة واضحة في التشريعات الخاصة بجرائم  

على   2023المعلوماتية. ففي العراق، نصّ قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لعام 

التزام المؤسسات الحكومية والخاصة بتأمين الأنظمة الإلكترونية، وتحديث  

وتشمل السياسة  ، تخصصة للاستجابة للحوادث الرقميةالبرمجيات، وإعداد فرق م

الوقائية كذلك نشر الثقافة القانونية داخل المؤسسات، وإعداد برامج تدريبية  

للموظفين لمواجهة المخاطر المالية والرقمية. وقد نصّت المعايير الدولية، مثل  

للحوكمة، على ضرورة التوعية المستمرة كجزء من الالتزام الجنائي.   OECDمبادئ 

العراقية من هذا الاتجاه عبر القوانين الإدارية التي تشترط  وتقترب التشريعات 

التدريب والتأهيل، وإن لم تتبلور نصوص جنائية مباشرة تلزم الشركات بذلك، إلا  

السياسة الوقائية تهدف إلى بناء  ف 22أن القضاء يستند إليها عند تقييم التقصير. 

منظومة داخلية تجعل المؤسسة “محصّنة” قدر الإمكان من ارتكاب الجريمة أو  

الوقوع ضحية لها، وهي سياسة تزداد أهميتها في عصر الرقمنة والاقتصاد  

 المفتوح. 

تُعد السياسة الزجرية الركن  :   السياسة الزجرية )العقابية(الثاني:  المطلب

التقليدي للسياسة الجنائية، لأنها تتعلق بتجريم الأفعال التي تمس الشخصية  

  المناسبة لها. وقد اعتمد المشرعالمعنوية أو تصدر عنها، وتحديد العقوبات 

العراقي مبدأ “التجريم المزدوج”، بحيث تحمى الشخصية المعنوية من الاعتداءات، 

 وفي الوقت نفسه تُسأل جنائيًا عند ارتكابها السلوك الإجرامي. 
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وتبدأ السياسة الزجرية من تجريم الاعتداءات الواقعة على الشخصية المعنوية. فقد 

(، وعلى  435–433عاقب قانون العقوبات العراقي على الاعتداء على السمعة )المواد  

الجرائم الماسة بالمال )السرقة، الاحتيال، التزوير، الاختلاس(، وعلى تخريب البيانات 

الجر قانون  بموجب  الإلكترونية  الرقمية  الأكثر    23.  2023ائم  المسار  ذلك  بعد  ويأتي 

حساسية في السياسة الجنائية، وهو مسؤولية الشخص المعنوي عن الجرائم التي  

 1969لسنة    111تُرتكب باسمه أو لحسابه. ففي العراق، يقصر قانون العقوبات رقم  

(، ولهذا  80مساءلة الشخص المعنوي على الحالات التي يرد فيها نص خاص )المادة  

الشركات والمصارف والاقتصاد لتضع أحكامًا خاصة بالمسؤولية الجنائية    جاءت قوانين 

المالية   المسؤولية  تحميل  إلى  تميل  العراقية  السياسة  أن  ويُلاحظ  للمؤسسات. 

والإدارية للشخص المعنوي، مع بقاء العقوبات السالبة للحرية مقتصرة على الأشخاص 

الاحترازية. ففي    24الطبيعيين.  والتدابير  العقوبات  كذلك  الزجرية  السياسة  وتتضمن 

العراق، تفرض القوانين الخاصة بالشركات والمصارف عقوبات تشمل الغرامات، وإلغاء 

وقد أصبح الإمتثال  التراخيص، ووقف النشاط، وإلزام المؤسسة بتعويض المتضررين.  

(Compliance  إلزام في  يتمثل  الدول،  من  كثير  في  الزجرية  السياسة  من  جزءًا   )

دورية   مراجعات  وإجراء  امتثال،  ضباط  وتعيين  داخلية،  قانونية  برامج  بوضع  الشركات 

للحسابات. وعلى الرغم من أن التشريع العراقي لم ينص صراحة على هذه الآليات، 

وتكشف هذه السياسة    25شابهة.  إلا أن القوانين المصرفية والمالية تتضمن قواعد م 

العقابية عن اتجاه واضح نحو تحميل المؤسسات مسؤولية واضحة عمّا يجري داخلها أو  

للشخصية  فعّالة  حماية  ويحقق  والخاص،  العام  الردع  تكريس  يضمن  بما  باسمها، 

 المعنوية.

تهدف السياسة العلاجية إلى  : : السياسة العلاجية )ما بعد الجريمة(الثالث المطلب

إعادة التوازن بعد وقوع الجريمة، سواء من خلال التعويض، أو إعادة الهيكلة، أو  

إصلاح الأنظمة الداخلية، أو التصالح مع المتضررين. وقد أصبحت هذه السياسة  

جزءًا أصيلًا من القانون الجنائي الاقتصادي والرقمي، لأنها تضمن عدم تكرار  
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وتبدأ السياسة العلاجية من التعويض  ، وتعيد الثقة بالنظام القانونالجريمة،  

المدني، الذي يعدّ الوسيلة الأكثر تأثيرًا في معالجة آثار الجرائم الواقعة على  

الشخصية المعنوية. ففي العراق، يحق للمؤسسات المطالبة بالتعويض وفق  

من القانون المدني العراقي إذا أصابها ضرر نتيجة القذف أو التزوير أو   202المادة 

 ختراق الرقمي أو الاحتيال. الا

كما تشمل السياسة العلاجية التسوية والوساطة التجارية، خاصة في الجرائم  

الاقتصادية التي يكون الهدف منها تعويض الضرر أكثر من العقاب. وتتيح التشريعات  

في العراق تسوية النزاعات التجارية عبر التحكيم، كما سمح القانون بالتحكيم في  

المؤسسات فرصة لمعالجة آثار الاعتداء دون  أغلب المنازعات التجارية، وهو ما يعطي

أهم عناصر السياسة العلاجية إصلاح الأنظمة   من  26اللجوء إلى الدعوى الجنائية.

الداخلية للمؤسسة. ففي القضايا المتعلقة بالاختلاس أو إساءة الأمانة، غالبًا ما 

يحكم القضاء بإصلاح النظام المحاسبي، وتغيير المديرين، وتحديث السجلات. وفي  

تعيين فرق  القضايا الإلكترونية، تُلزم المؤسسات بتحديث أنظمة الأمن الرقمي، و

متخصصة، ومعالجة الثغرات. وقد طبقت المحاكم هذه الجزاءات بوصفها “تدابير 

وتشمل السياسة العلاجية  ،  من قانون العقوبات 20وفق المادة احترازية مؤسسية”  

كذلك إعادة التأهيل المؤسسي، وهو اتجاه عالمي يتجه إلى إعادة الشركات  

المخالفة إلى الطريق السليم بدل الاكتفاء بالعقاب. وقد تبنّت الولايات المتحدة  

والاتحاد الأوروبي برامج “الرقابة القضائية” على الشركات التي ترتكب جرائم كبيرة،  

ء تدريجيًا نحو هذا النموذج. أما العراق، فما زال يعتمد على الجزاءات  ويتجه القضا

  من  27تدابير الإصلاحية.المالية والإدارية، مع إمكانية تطوير تشريعاته نحو مزيد من ال

خلال هذه السياسة العلاجية، تتضح فلسفة القانون الجنائي الحديث في التعامل مع  

الجريمة الاقتصادية والرقمية: فالعقاب وحده لا يكفي، بل يجب إعادة بناء 

 ع تكرار الجريمة عبر إصلاح النظام الداخلي. من المؤسسة، وحماية السوق،  
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تكشف الدراسة عن أن الشخصية المعنوية أصبحت لاعبًا مركزيًا في  : الخاتمة

سواء التقليدية  —البناء القانوني والاقتصادي الحديث، وأن الجرائم الماسة بها

تمثل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار النظام القانوني —منها أو الرقمية أو الاقتصادية

أن  العراقي  راءة المقارنة بين التشريع والاقتصادي والاجتماعي. وقد أظهرت الق

ن خطورة الاعتداءات الموجهة ضد الأشخاص الحقوقيين،  ويدرك واالمشرّعين بات

وأنهما سعيا إلى تطوير منظومة حماية جنائية تقوم على الاعتراف بالشخصية  

وبدا   القانونية، وتجريم الاعتداء عليها، وفي الوقت ذاته مساءلتها عن أفعالها.

شكال الجريمة، خصوصًا في البيئة الرقمية، قد فرض على  واضحًا أن تطور أ

السياسة الجنائية تجاوز مفهوم الحماية التقليدية، نحو سياسة وقائية وزجرية  

وعلاجية متكاملة، تراعي خصائص المؤسسات المعاصرة وطبيعة المخاطر التي  

تواجهها. كما تبين أن مسؤولية الشخص المعنوي لم تعد مسألة فرعية أو  

ستثنائية، بل أصبحت ضرورة تقتضيها العدالة الجنائية الحديثة، خاصة عندما  ا

ترتكب المؤسسات جرائم لحسابها أو بسبب تقصير بنيوي في الرقابة. وإلى  

جانب العقوبات، أضحت التدابير الاحترازية وبرامج الامتثال جزءًا لا يتجزأ من  

ع من حماية البنية المؤسسية   السياسة الجنائية، لأن هدفها ليس مجرد الردع، بل

وخلصت الدراسة إلى أن حماية الشخصية المعنوية لا تتحقق   تكرار الجريمة.

بنصوص التجريم وحدها، بل تحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل تحديث  

التشريعات، وتطوير آليات الرقابة المؤسسية، وتعزيز قضاء متخصص قادر على  

هنا  من فهم الجرائم المالية والرقمية بمستوى دقيق يواكب التطور التقني. 

تتضح الحاجة إلى استراتيجية شاملة تنسجم فيها القواعد الجنائية مع الأبعاد  

الاقتصادية والتقنية، بما يضمن صون المصلحة العامة وحماية السوق، ويفرض  
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على المؤسسات أن تكون مسؤولة عن أفعالها، ومحاطة بجدار من الحماية ضد  

 الاعتداءات التي يمكن أن تطالها. 

 

 النتائج

 

العراقي ليس    ف بالشخصية المعنوية في التشريع أظهرت الدراسة أن الاعترا .1

مجرد افتراض قانوني، بل هو تأسيس لوجود قانوني مستقل يمتلك ذمة  

مالية وإرادة تمثيلية وقدرة على التقاضي. وهذا الاعتراف هو الأساس الذي  

والهوية   والمال  بالسمعة  يتعلق  فيما  خاصة  الجنائية،  الحماية  عليه  تُبنى 

يؤدي إلى فراغ تشريعي  الرقمية. وقد أثبت التطبيق أن غياب هذا الأساس  

 يعرّض الكيانات الاقتصادية لمخاطر جسيمة. 

تبيّن أن السمعة التجارية تُعدّ من أهم عناصر وجود الشخصية المعنوية، وأن   .2

  — سواء عبر القذف أو التشهير أو نشر المعلومات الكاذبة   —الاعتداء عليها 

يؤدي إلى أضرار عميقة تتجاوز الضرر المعنوي لتصل إلى خسائر مالية وانهيار 

لبلدين هذا الاتجاه من خلال  الثقة العامة. وقد عززت النصوص القانونية في ا

 تجريم الاعتداء على الاعتبار المؤسسي. 

للجرائم   .3 رئيسيًا  هدفًا  أصبحت  للمؤسسة  المالية  الذمة  أن  النتائج  أثبتت 

حدّدت   العراق  في  والشركات  والتجارة  العقوبات  قوانين  وأن  التقليدية، 

والاختلاس،   والاحتيال،  السرقة،  أهمها  الاعتداءات،  لهذه  متعددة  أشكالًا 

لرقابة الداخلية  والتزوير. ويظهر أن فعالية هذه الحماية ترتبط بتطوير نظم ا

 داخل المؤسسات. 
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بيّنت الدراسة أن الجرائم الرقمية تمثل أخطر صور الاعتداء في العصر الحديث،   .4

الإلكترونية   والهوية  التشغيلية،  والأنظمة  البيانات،  قواعد  تستهدف  لأنها 

أن  غير  الفئة،  لهذه  خاصة  حماية  العراقية  القوانين  وفرت  وقد  للمؤسسة. 

 ت. تطور الجريمة الرقمية يفرض مراجعة مستمرة للتشريعا 

تؤكد النتائج أن سياسة التجريم وحدها لا تكفي لحماية الشخصية المعنوية   .5

والتطور   السرعة  على  تعتمد  الجرائم  هذه  لأن  المعلوماتية،  الجرائم  من 

بينها  من  وإجرائية،  وإدارية  تقنية  وقائية  تدابير  يتطلب  الذي  الأمر  التقني، 

 تمر.تأمين الأنظمة وتحديث البرمجيات والتدقيق الأمني المس

كغسل الأموال والرشوة واستغلال الوظيفة    —تبين أن الجرائم الاقتصادية  .6

الس  — استقرار  على  مباشر  تأثير  المشرع لها  وأن  التجاري،  والنشاط    وق 

قواعد جنائية واضحة لمعالجة هذه الجرائم، إلا أن الحاجة ما زالت    وضع العراقي  

 قائمة لتعزيز الرقابة الإدارية والمؤسسية.

أصبح .7 المعنوي  للشخص  الجنائية  المسؤولية  أن  الدراسة  ضرورة  أثبتت  ت 

 .تشريعية لا يمكن تجاهلها

“السياسات   .8 فكرة  على  يقوم  المعنوي  الشخص  تحديد مسؤولية  أن  اتضح 

إلى   تُنسب  الجريمة  وأن  الفردية،  النية  على  قيامه  من  أكثر  المؤسسية” 

اعتماد  أو  الرقابة  في  خلل  أو  إداري  تقصير  نتيجة  تكون  عندما  المؤسسة 

 سياسات غير مشروعة. 

بآليات  .9 يتعلق  فيما  العراق  في  تشريعية  فجوة  وجود  عن  الدراسة  كشفت 

( مقارنة  Complianceالامتثال  البلدان(،  الأجنبية،    بباقي  الأنظمة  وبعض 

 وهو ما يحدّ من قدرة المؤسسات العراقية على منع الجريمة قبل وقوعها. 
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الجنائية   .10 الحماية  تطوير  في  أساسيًا  عنصرًا  يمثل  القضاء  أن  النتائج  أظهرت 

التحولات   يواكب  بشكل  النصوص  تفسير  خلال  من  المعنوية،  للشخصية 

 التقنية والاقتصادية، لاسيما في قضايا التشهير الرقمي وقضايا الاختراق. 

تبيّن أن العقوبات المفروضة على الأشخاص المعنويين لم تعد مقتصرة على   .11

الغرامة، بل شملت وقف النشاط وحل المؤسسة وحظر التعامل معها، وهي  

 عقوبات ذات أثر كبير على الواقع الاقتصادي وتؤدي إلى تعزيز الردع العام.

ما تزال    — كالتزوير والاختلاس    — أوضحت الدراسة أن بعض الجرائم التقليدية   .12

صورها  في  تتطور  الجرائم  هذه  وأن  للمؤسسات،  جوهريًا  تهديدًا  تشكل 

 الرقمية عبر التلاعب بالسجلات الإلكترونية أو تزوير البيانات. 

أشارت النتائج إلى أن الحماية الجنائية للسمعة المؤسسية ما زالت بحاجة إلى   .13

إثباتها   يصعب  التي  الرقمية  التشويه  حملات  مواجهة  في  خصوصًا  تعزيز، 

 وتتطلب خبرات تقنية دقيقة.

المؤسسات   .14 بين  وثيقًا  تعاونًا  الجرائم الاقتصادية تتطلب  أن  النتائج  أوضحت 

تُدعَم   لم  ما  تكفي  لا  وحدها  التشريعات  وأن  الجنائية،  والسلطات  الرقابية 

 بإجراءات رقابية حكومية فعّالة. 

تبيّن أن السياسة الوقائية تتطلب نشر ثقافة قانونية داخل المؤسسات، وأن   .15

الجرائم   وقوع  أسباب  أهم  أحد  الموظفين هو  لدى  القانوني  الوعي  غياب 

 الداخلية. 

السياسة   .16 عن  بمعزل  ق  تُطبَّ أن  ينبغي  لا  الزجر  سياسة  أن  النتائج  أظهرت 

العلاجية، لأن العقوبات بدون إجراءات إصلاحية قد تؤدي إلى تعطيل النشاط  

 الاقتصادي بدل حمايته. 
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اتضح أن الجرائم المعلوماتية تحتاج إلى وحدات تحقيق متخصصة، وأن القدرات   .17

الهجمات   لمواجهة  كافية  غير  تزال  لا  المؤسسات  بعض  الحالية في  التقنية 

 الإلكترونية المعقدة. 

كشفت الدراسة عن أهمية تحديث تشريعات الشركات والمصارف بما يضمن  .18

تحديد مسؤوليات الإدارة العليا بدقة، لأن الغموض التشريعي يعرقل مساءلة  

 الأشخاص المعنويين.

أهم   .19 من  تُعد  وموظفيه  المعنوي  الشخص  بين  العلاقة  أن  النتائج  أظهرت 

أو   الموظفين  عبر  تُرتكب  المؤسسية  الجرائم  أغلب  المسؤولية، لأن  عناصر 

 بإهمال من الإدارة. 

تبين أن السياسة العلاجية تمثل عنصرًا حاسمًا في استعادة ثقة الجمهور، وأن   .20

الجنائي   الردع  من  جزءًا  أصبح  المؤسسي  والإصلاح  والوساطة  التعويض 

 الحديث.

بالأمن   .21 ترتبط عضوياً  المعنوية  للشخصية  الجنائية  الحماية  أن  النتائج  أوضحت 

إلى اضطراب الأسواق   يؤدي  الحماية  الوطني، وأن ضعف هذه  الاقتصادي 

 وتراجع الثقة بالمؤسسات. 

الماسة   .22 الجرائم  تجاه  متوازنة  جنائية  سياسة  بناء  أن  إلى  الدراسة  خلصت 

والرقابة   والقضاء،  التشريعات،  تكامل  يتطلب  المعنوية  بالشخصية 

التضحية   دون  فعّالة  حماية  تتحقق  بحيث  التقني،  والتطور  المؤسسية، 

 باستمرار النشاط الاقتصادي.

 المصادر: 
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